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290632 ‐ عفا أولياء الدم عن أخيه القاتل مقابل مال فهل يأثم إذا أعانه عل دفع هذا المال وأنقذه من

القصاص

السؤال

قاتل حم عليه بالإعدام ، وعفا عنه أولياء الدم مقابل مبلغ من المال ، وأحد اخوته مقتدر ، ويستطيع سداد هذا المبلغ ولن

هل يلحقه أي إثم ف فاكه من الإعدام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيااي  :مال، أو مجانا؛ لقوله تعال القتل العمد العدوان، فيه القصاص، إلا أن يعفو أولياء القتيل عل

الْقصاص ف الْقَتْلَ الْحر بِالْحرِ والْعبدُ بِالْعبدِ وانْثَ بِانْثَ فَمن عف لَه من اخيه شَء فَاتّباعٌ بِالْمعروفِ واداء الَيه بِاحسانٍ

ذَلكَ تَخْفيف من ربِم ورحمةٌ فَمن اعتَدَى بعدَ ذَلكَ فَلَه عذَاب اليم (178) ولَم ف الْقصاصِ حياةٌ يا اول الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ 

البقرة/178، 179

ولقوله صل اله عليه وسلم:  ومن قُتل لَه قَتيل فَهو بِخَيرِ النَّظَرين: اما يودى واما يقَاد  رواه البخاري (6881) ، ومسلم

.(1355)

وف "الموسوعة الفقهية" (12/ 276): "القتل العمد العدوان : موجبه القصاص، ويجب لذلك توافر شروط، أهمها: كون القاتل

قد تعمد تعمدا محضا ليس فيه شبهة، وكونه مختارا، ومباشرا للقتل، وألا يون المقتول جزء القاتل، وأن يون معصوم الدم

مطلقا. وفضلا عن ذلك يجب للقصاص: أن يطلب من ول الدم.

.ذلك خلاف وتفصيل" انته فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع القصاص، وفيه التعزير. وف

ثانيا:

إذا عفا أولياء الدم عن القصاص، فذلك خير مرغب فيه، سواء عفوا إل الدية، أو أكثر أو أقل.

الاستمرار ف إعانته تشجيع له عل ن فولم ي ،ه تعالال هذا المال، إذا كان قد تاب إل إعانة القاتل عل ولا حرج ف
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العدوان .

وجوز بعض أهل العلم أن يعان عل ذلك من مال الزكاة.

أما من كان شأنه الفساد والعدوان ، والاستهانة بالدماء : فإنه لا يعان عل ذلك .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله فيمن بق عليه بعض الدية وهو معسر: " فإن الباق من المبلغ : دين ف ذمته، ويجب

إنظاره فيه إل ميسرة؛ لقوله تعال: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة) إلا أنه يستحق أن يدفع له من الزكاة ما بق بدينه،

لأنه من الغارمين الذين هم أحد أصناف مصارف الزكاة" انته من "فتاوى الشيخ" (11/ 323).

وينظر: جواب السؤال رقم : (130491) .

ومنع من ذلك آخرون.

واشترط بعضهم لجواز إعطائه من الزكاة شروطا، ونرى أن هذه الشروط لابد منها حت ف إعانته من غير الزكاة:

"1 ‐ ألا يون القاتل معروفاً بالفساد، والشر، وإيذاء العباد.

2 ‐ ظهور توبة القاتل بظهور أمارات الصلاح عليه، وشدة ندمه.

.رر منه فلا يعطرر منه القتل العمد، فإن تون قد ت3 ‐ ألا ي

4 ‐ ألا يون له مال يف بالصلح، فإن كان له ما يف ببعضه ، أعط ما يف بالباق فقط.

5 ‐ ألا يون الصلح مبالغاً فيه مبالغة تخرج به عن الحد المعقول؛ لأن من شأن صرف الزكاة ف ذلك، أن يون ذريعة

للتساهل ف القتل؛ اعتماداً عل إغراء الأولياء بالأموال الطائلة للتنازل عن القصاص، ومن ثم أخذها من أموال الزكاة، وهذا ما

لا يشك فقيه بعدم جوازه" انته من:

https://platform.almanhal.com/Files/2/93332

وعليه :

فينظر ف حال هذا القاتل، فإن لم ين معروفا بالإجرام، وظهرت توبته وندمه، فينبغ لأخيه أن يعينه ، ويفك رقبته.

واله أعلم.
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